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أبرز الخلاصات

• إيرادات مرتفعة تستند إلى تقديرات اقتصادية غير مؤكّّدة
يرفــع مشروع موازنــة 2027، الــذي أقــرّهّ مجلــس الــوزراء، الإيــرادات المقــدّّرة إلــى 628,868 تريليــون ليرة لبنانيــة 
)7.026 مليــارات دولار(، أي أكثر مــن ضعــف الإيــرادات المحصّّلــة فعليــاًً فــي عــام 2024، التــي بلغــت 306,034 
تريليونــات ليرة )3.419 مليــارات دولار(. ويعتمــد الــمشروع علــى تحقيــق هــذه الإيــرادات لتمويــل مجمــل 
النفقــات، مــع الحفــاظ علــى عجــز صفــري فــي الموازنــة. وتشــكّّل الإيــرادات الضريبيــة نحــو %86 مــن الإجمالــي، 
بقيمــة 540,257 تريليــون ليرة )6.036 مليــارات دولار(. لكــن هــذه التقديــرات تــثير تســاؤلات بشــأن إمــكان 
ــي،  ــك الدول ــع بنســبة %6.4 فــي عــام 2026، وفــق البن تحقيقهــا، فــي ظــلّّ الانكمــاش الاقتصــادي المتوقّّ
وضبابيــة آفــاق التعافــي فــي عــام 2027، فــضلًاً عــن الاعتمــاد الكــبير علــى ضرائــب الاســتهلاك وتحــسين 

ــادة المســتهدفة.  الجبايــة لتحقيــق الزي

• موازنة انتقالية لا تبّّلي متطلّّبات التعافي وإعادة الإعمار
ــة  ــره موازن ــي جوه ــى ف ــه يبق ــة، فإن ــة انتقالي ــه موازن ــة 2027 بوصف ــم مشروع موازن ــن تقدي ــم م ــى الرغ عل
اعتياديــة لا تأخــذ فــي الحســبان التداعيــات الماليــة لإعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي والديــن الســيادي، ولا 
ترصــد اســتثمارات أو إنفاقــاًً اجتماعيــاًً يتناســب مــع احتياجــات لبنــان للتعافــي وإعــادة الإعمــار. كذلــك، يفتقــر 
الــمشروع إلــى رؤيــة واضحــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة، وإلــى إجــراءات فعّّالــة لمعالجــة 
الاخــتلالات البنيويــة فــي المؤسســات العامــة. ولا ينــدرج ضمــن استراتيجيــة ماليــة متكاملــة تتيح توســيع الحيّزز 
المالــي لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة والاســتثمار، ووضــع الماليــة العامــة علــى مســار مســتدام يعيــد للدولــة 
قدرتهــا علــى تحمّّــل أعبــاء الديــن، بمــا يشــمل إصلاحــاًً تدريجيــاًً للنظــام الضريبــي يجعلــه أكثر عدالــة وفعاليــة.

• الفوائض المالية تساهم في إنقاذ النظام المصرفي خارج الموازنة
تحوّّلــت الفوائــض الماليــة الفعليــة للدولــة، التــي بلغــت مليــار دولار فــي عــام 2025، إلــى قنــاة تمويــل خــارج 
الموازنــة تشــكّّل عمليــاًً عمليــة إنقــاذ صامتــة للنظــام المصرفــي. إذ تُُضــاف هــذه الفوائــض إلــى ودائــع 
ــة.  ــع المصرفي ــق الاســتقرار النقــدي وتســديد الودائ ــان، وتســاهم فــي تحقي ــدى مصرف لبن القطــاع العــام ل
ويحــدث ذلــك مــن دون تحديــد حجــم مســاهمة الدولــة فــي إعــادة هيكلــة المصــارف، فيمــا يبقــى مســاهمو 

المصــارف بمنــأى عــن تحمّّــل كلفــة التأخّّــر فــي هــذه العمليــة.

• زيادة الإنفاق لا تعني توسّّعاًً فعلياًً في قدرات الدولة
يعكــس جــزء مــن الزيــادة الاســمية فــي الإنفــاق تعــديلات علــى الاعتمــادات لمواكبــة التضخّّــم وتعويضــات 
العامــلين فــي القطــاع العــام، مــن دون أن يقابلــه توسّّــع مماثــل فــي قــدرات الدولــة الفعليــة. وبالتالــي، لا 

تــؤدّّي زيــادة حجــم الموازنــة إلــى تحسّّــن مــوازٍٍ فــي الدخمــات العامــة أو الحمايــة الاجتماعيــة أو الاســتثمار.

• الموازنة لا تعكس الحجم الفعلي لالتزامات الدولة المالية 
لا تقــدّّم الموازنــة تقييمــاًً شــاملًاً لالتزامــات الدولــة الماليــة المبــاشرة وغير المبــاشرة، بمــا فيهــا ســندات 
ّـف عــن  ــى التل�خ ــان عــن ســدادها فــي عــام 2020. وبعــد أكثر مــن 6 ســنوات عل ــف لبن ــي توقّّ ــد الت اليوروبون
الســداد، لــم تبــدأ بعــد مفاوضــات إعــادة هيكلــة الديــن مــع حملــة الســندات، مــا يجعــل الاعتمــادات المرصــودة 

ّـب علــى الدولــة. لدخمــة الديــن أقــلّّ مــن العــبء المالــي الفعلــي المترت�

• الأجور والمنافع الاجتماعية تستحوذ على أكثر من نصف الموازنة 
تســتحوذ الأجــور والرواتــب والمنافــع الاجتماعيــة علــى نحــو %57.5 مــن إجمالــي الإنفــاق، بعــد التعــديلات التي 
أدخلهــا مجلــس الــوزراء علــى الــمشروع. ويتركّّــز الجــزء الأكبر مــن النفقــات المرتبطــة بالعامــلين فــي القطــاع 
العــام خــارج الإدارة المدنيــة الأساســية، ولا ســيّّما فــي الأجهــزة العســكرية والأمنيــة ومعاشــات المتقاعديــن.
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• خفض النفقات الاستثمارية على الرغم من تزايد احتياجات إعادة الإعمار
خفّّــض مجلــس الــوزراء النفقــات الرأســمالية إلــى 58.569 تريليــون ليرة )654.4 مليــون دولار(، أي %9.3 فقــط 
مــن إجمالــي الموازنــة. ويتركّّــز معظــم هــذه النفقــات فــي أعمــال الصيانــة وإعــادة التأهيــل وشراء التجــهيزات 
وتنفيــذ الالتزامــات القائمــة، علــى الرغــم مــن الاحتياجــات الاســتثمارية الضخمــة ومتطلّّبــات إعــادة الإعمــار 

فــي لبنــان.

• احترام المهل القانونية لا يضمن الشفافية المالية 
أُعُــدّّ مشروع موازنــة 2027 ضمــن المهــل القانونيــة، وتضمّّــن إطــاراًً مالياًً متوســط الأجل للــفترة 2027–2030، 
فــي تحسّّــن إجرائــي مقارنــةًً بالســنوات الســابقة. لكــن هــذا التقــدّّم لــم ينعكــس علــى الشــفافية الماليــة، إذ لا 
يــزال قطــع حســاب عــام 2025 غير متوافــر. كذلــك، يعــود الــمشروع إلــى إدراج أحــكام ضريبيــة وإداريــة دائمــة 

ضمــن قانــون الموازنــة الســنوي، مــن دون الاســتناد إلــى إطــار واضــح للسياســات العامــة.

التوصيات ذات الأولوية

• نشر كشف شامل بالدين العام والتزامات الدولة
نشر كشــف موحّّــد يشــمل الديــن الســيادي والفوائــد المتراكمــة غير المســدّّدة وســائر الالتزامــات الماليــة 

للدولــة، مرفقــاًً بتحليــل لاســتدامة الديــن.

• كشف حجم ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان ومصادرها واستخداماتها
نشر بيانــات تفصيليــة عــن ودائــع القطــاع العــام لــدى مصرف لبنــان، ت�ُـميّزز بين حســاب الخزينة رقــم 36 والودائع 
العائــدة إلــى ســائر الجهــات العامــة، وتحــدّّد مصــادر هــذه الأمــوال وحركتهــا وأوجــه اســتدخامها. كذلــك، علــى 
وزارة الماليــة ومصرف لبنــان مطابقــة الفوائــض الماليــة المســجّّلة خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة مــع 
ات فــي أرصــدة الخزينــة.  الإيــرادات المحصّّلــة فعليــاًً، والنفقــات المنفّّــذة، والالتزامــات غير المســدّّدة، والتــغريّر
ــة اســتدخامها  ــان، وكيفي ــدى مصرف لبن ــد حجــم الســيولة العامــة المتراكمــة ل ــح هــذه الإجــراءات تحدي وتتي
ــا إذا كانــت تشــكّّل مســاهمة ماليــة  لتحقيــق الاســتقرار النقــدي وتســديد الودائــع المصرفيــة، والتحقّّــق ممّّ

ضمنيــة مــن الدولــة فــي معالجــة أزمــة القطــاع المصرفــي، مــن دون إدراجهــا فــي الموازنــة.

• تفعيل التبادل الدولي للمعلومات الضريبية
إنفــاذ القانــون رقــم 55/2016 وتطبيــق المعيــار المــشترك للإبلاغ )CRS(، بمــا يشــمل تبــادل المعلومــات 
الضريبيــة عنــد الطلــب )EOIR( والتبــادل التلقائــي للمعلومــات )AEOI(، لتمــكين الإدارة الضريبيــة من الحصول 
علــى معلومــات عــن المداخيــل الناتجــة مــن رؤوس الأمــوال التــي يملكهــا المقيمــون فــي لبنــان فــي الخــارج 

أو يحوّّلونهــا إليــه، بمــا فيهــا الفوائــد وتوزيعــات الأربــاح والأوراق الماليــة والأربــاح الرأســمالية.

• تمكين الإدارة الضريبية من الوصول إلى المعلومات المصرفية
ــة اللازمــة لضمــان وصــول الإدارة  ــة المصرفيــة، وإصــدار التــدابير التنفيذي اســتكمال تطبيــق إصلاحــات السّرّي
الضريبيــة فعليــاًً إلــى المعلومــات المصرفيــة، بمــا يمكّّنهــا مــن التحقيــق فــي المداخيــل غير الــمصّرّح عنهــا 

ومكافحــة التهــرّّب الضريبــي.

• تحصيل المستحقّّات المتأخّّرة من مستثمري المقالع والكسّّارات
تحصيــل الضرائــب والرســوم والتعويضــات البيئيــة غير المســدّّدة مــن مســتثمري المقالــع والسّّكــارات، ونشر 

كشــف تفصيلــي بالمبالــغ المســتحقّّة والمبالــغ المحصّّلــة والإجــراءات المتّّخــذة لضمــان تحصيلهــا.
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• تحصيل مستحقّّات الدولة من شاغلي الأملاك العمومية البحرية
تسريــع تطبيــق القانــون رقــم 64/2017، واســتكمال البــتّّ فــي طلبــات معالجــة المخالفــات، وتحصيــل الرســوم 

والغرامــات المتأخّّــرة، واسترداد الأملاك العموميــة البحريــة المشــغولة مــن دون ترخيــص قانونــي.

• إشراك البلديات في كشف الأنشطة الاقتصادية غير المسجّّلة
إلــزام البلديــات بالكشــف عــن المؤسســات والأنشــطة الاقتصاديــة غير المســجّّلة، وفقــاًً لقانــون الموازنــة 
دّات الكهربائيــة الخاصــة ومــزوّّدو خدمــات الإنترنــت غير الشرعــيين  رقــم 144/2019، بمــا فيهــا مســتثمرو المول�
وســائر الأنشــطة الاقتصاديــة غير المعلنــة. ومنــح البلديــات حوافــز ماليــة مرتبطــة بحجــم الضرائــب والغرامــات 

المحصّّلــة فعليــاًً نتيجــة المعلومــات التــي تقدّّمهــا.

• إعادة فرض ضريبة على العقارات الشاغرة وإصلاح النظام الضريبي العقاري
إعــادة إدراج الحكــم المتعل�ّـق بفــرض ضريبــة علــى العقــارات الشــاغرة، الــذي حذفــه مجلــس الــوزراء من مشروع 
الموازنــة )المــادة 37 ســابقاًً(، مــع وضــع ضمانــات تكفــل العدالــة وفعاليــة التطبيــق. وفــي إطار إصلاح أشــمل، 
تعديــل قانــون ضريبــة الأملاك المبنيــة الصــادر فــي 17 أيلــول 1962، للتمــييز بين العقــارات المؤجّّــرة والعقــارات 
ــرادات الإيجــارات لنظــام ضريبــة الدخــل، فــي مقابــل فــرض ضريبــة علــى  التــي يشــغلها مالكوهــا، وإخضــاع إي
اســتدخام العقــارات التــي يشــغلها مالكوهــا، تُُخصّّــص إيراداتهــا للســلطات المحليــة. ويهــدف هــذا الإصلاح إلــى 
تحقيــق مزيــد مــن الاتّّســاق فــي النظــام الضريبــي العقــاري، وتعزيــز إيــرادات الســلطات المحليــة، والحــدّّ مــن 

التفــاوت فــي المعاملــة الضريبيــة بين أشــكال اســتدخام العقــارات المختلفــة.

• تشديد العقوبات على التهرّّب الضريبي
تعديــل قانــون الإجــراءات الضريبيــة رقــم 44/2008 لفــرض عقوبــات فعّّالــة ومتناســبة مــع المخالفات، تشــمل 
غرامــات كافيــة لــردع التهــرّّب الضريبــي، وســحب التراخيــص مــن المهنــيين الذيــن يســهّّلون التهرّّب، ونشر أســماء 
مرتكبــي المخالفــات الجســيمة والمثبتــة، مــع ضمــان احترام الأصــول القانونيــة وحقــوق الدفــاع. كذلــك، وقــف 
التخفيضــات المتكــرّّرة للغرامــات وتســويات المخالفــات التــي تكافــئ عــدم الامتثــال، وتضعــف صدقيــة الإدارة 

الضريبيــة وقدرتهــا علــى إنفــاذ القانــون.

• اعتماد رقم تعريف ضريبي موحّّد لكلّّ مقيم
ــاًً، وربطــه عنــد  ــاًً أو أجنبي ــلّّك مقيــم فــي لبنــان، ســواء كان لبناني اعتمــاد رقــم تعريــف ضريبــي موحّّــد )TIN( ل
الاقتضــاء ببطاقــة الهويــة أو جــواز الســفر أو إجــازة الإقامــة، بمــا يمكّّــن الإدارة الضريبيــة مــن تحديــد هويــات 

ّـفين وتتبــع مصــادر مداخيلهــم وأنشــطتهم الاقتصاديــة المختلفــة. المل�ك

• تحديث الإدارة الضريبية وربط قواعد البيانات
تحديــث الإدارة الضريبيــة باســتدخام أدوات تحليــل البيانــات والتنقيــب فيهــا، والمطابقــة الآليــة للمعلومــات، 
ربــط  ذلــك  ويشــمل  البينــي.  للتشــغيل  القابلــة  الإلكترونيــة  الحكوميــة  والأنظمــة  الاصطناعــي،  والــذكاء 
المؤسســات العامــة بقواعــد بيانــات مركزيــة أو شــبكات لامركزيــة آمنــة، بحســب الحاجــة، وإتاحــة وصــول 
الجمهــور إلــى ســجلات المســتفيدين الحقيقــيين مــن ملكيــة الشركات. وتتيــح هــذه الأدوات كشــف التناقضــات 
فــي البيانــات، وتحديــد الأنشــطة الاقتصاديــة غير المعلنــة، ورصــد المل�كـّفين الذيــن يتكــرّّر عــدم امتثالهــم 

لموجباتهــم الضريبيــة، مــع اعتمــاد ضمانــات كافيــة لحمايــة البيانــات والمســاءلة.
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I. نظرة عامة
ــة فــي 31  ــه وزارة المالي ــن الأول 2026، بعدمــا قدّّمت ــة 2027 فــي 1 تشري ــوزراء مشروع موازن ــس ال ــرّّ مجل أق
آب، وبــدأت الحكومــة مناقشــته فــي 8 أيلــول. وأدخــل المجلــس تعــديلات علــى الأحــكام القانونيــة وجــداول 

الموازنــة، ورفــع عــدد مــواد الــمشروع إلــى 78 مــادة.

ــارات دولار(  ــرادات مــن 614.945 تريليــون ليرة لبنانيــة )6.871 ملي ــي النفقــات والإي ــوزراء إجمال رفــع مجلــس ال
فــي مشروع وزارة الماليــة إلــى 628,868 تريليــون ليرة )7.026 مليــارات دولار(، بزيــادة قدرهــا 155.6 مليــون 
ــة الإنفــاق، إذ  ت تركيب ــادة غريّر ــة. لكــن هــذه الزي ــى عجــز صفــري فــي الموازن دولار، أو %2.26، مــع الإبقــاء عل
ارتفعــت النفقــات الجاريــة بمقــدار 245.7 مليــون دولار، مقابــل خفــض النفقــات الرأســمالية بمقــدار 90.1 
ّـل التعديــل الأكبر فــي زيــادة احتياطــي التعويضــات بقيمــة 357.5 مليــون دولار، قابلتهــا  مليــون دولار. وتمث�
جزئيــاًً تخفيضــات فــي اعتمــادات وزارة العمــل والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ووزارة الأشــغال 
العامــة ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة، إضافــة إلــى بنــود أخــرى تتركّّــز فيهــا النفقــات الرأســمالية. أمــا فــي جانــب 
الإيــرادات، فرفــع مجلــس الــوزراء التقديــرات بالقيمــة نفســها، وجــاء 134.5 مليــون دولار مــن هــذه الزيــادة 

ــرادات الضريبيــة. ــرات الإي نتيجــة رفــع تقدي
 

ات الرئيسية لمشروع موازنة 2027 المؤرشّر
القيم بالدولار الأميركي، وفق سعر صرف 89,500 ليرة للدولار.

مشروع وزارة المؤشّرر
المالية

صيغة مجلس 
الوزراء

الحصّّة أو التغيّرر في 
صيغة مجلس الوزراء 

% من الناتج 
المحلي

نحو %16.4%16.8+  عن 7.0262026  مليارات6.871  ملياراتإجمالي النفقات

نحو %14.9%90.7  من النفقات6.372  مليارات6.126  ملياراتالنفقات الجارية

الأجور والرواتب والمنافع 
الاجتماعية

نحو %9.5%57.5  من النفقات4.042  مليارات3.679  مليارات

نحو %1.5%9.3  من النفقات654.4  مليونا744.5ًً  مليوناًًالنفقات الرأسمالية

نحو %16.4%16.8+  عن 7.0262026  مليارات6.871  ملياراتإجمالي الإيرادات

%85.9  من الإيرادات؛ 6.036  مليارات5.902  ملياراتالإيرادات الضريبية
%22.9+ عن 2026

نحو 14.1%

%14.1 من الإيرادات؛ 990.1  مليونا969ًً  مليوناًًالإيرادات غير الضريبية
−%10.3  عن 2026

نحو 2.3%

%0عجز %000الرصيد الإجمالي للموازنة

احتُُســبت النســب إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى أســاس ناتــج اســمي يقــارب 3,824 تريليــون ليرة لبنانيــة )42.7 مليــار دولار(، وهــو الرقــم 
المســتنتج مــن تقريــر وزارة الماليــة عــن الإطــار الاقتصــادي والمالــي الكلّّــي. ولــم تــنشر وثيقــة مجلــس الــوزراء تقديــراًً محدّّثــاًً للناتــج المحلــي 

الإجمالــي.

تــثير الإيــرادات المســتهدفة لعــام 2027 تســاؤلات بشــأن إمــكان تحقيقهــا فــي ظــلّّ تدهور الآفــاق الاقتصادية. 
فقــد رفــع مجلــس الــوزراء الإيــرادات المقــدّّرة إلــى 628,868 تريليــون ليرة )7.026 مليــارات دولار(، أي نحــو 
ــك، تبقــى هــذه  ــة. ومــع ذل ــةًً بـــ%16.1 فــي مشروع وزارة المالي ــي، مقارن ــي الإجمال ــج المحل %16.4 مــن النات
النســبة أدنــى مــن %16.7 المقــدّّرة لعــام 2026، ومــن مســتوى مــا قبــل الأزمــة البالــغ %19.7. وتتجــاوز 
الإيــرادات المســتهدفة ضعــف مــا جُُبــي فعليــاًً فــي عــام 2024، وتتطل�ّـب زيــادة إضافيــة بنســبة %10.3 مقارنةًً 
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بالتحصيــل المتوقّّــع لعــام 2026. ويأتــي ذلــك فيمــا يتوقّّــع البنــك الدولــي انكمــاش الناتــج المحلــي الإجمالــي 
الحقيقــي بنســبة %6.4 فــي عــام 2026، مقابــل %5 وفــق تقديــرات البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة، 
مــع بقــاء التعافــي فــي عــام 2027 مشروطــاًً بتحقّّــق عــدد مــن العوامــل. وقــد يســاهم التضخّّــم وتحسّّــن 
ــرادات الاســمية، لكــن الاعتمــاد الكــبير علــى ضرائــب الاســتهلاك والاســتيراد  ــال الضريبــي فــي رفــع الإي الامتث
يجعــل تحقيــق الإيــرادات المســتهدفة مرهونــاًً بحركــة الطلــب المحلــي والتجــارة، ويعرّّضهــا للتراجــع فــي حــال 

ضعــف الاســتهلاك أو تعطّّلــت المبــادلات التجاريــة.

تطوّّر الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي الاسمي
القيم بالدولار الأميركي، وفق سعر صرف 89,500 ليرة للدولار.

الإيراداتوضع الإيراداتالسنة
)مليار دولار(

الناتج المحلي الاسمي 
)مليار دولار(

الإيرادات
من الناتج

%15.4نحو 5.51635.82فعلية/تقديرات وزارة المالية2025

%16.7نحو 6.36938.14التحصيل المتوقّّع وفق وزارة المالية2026

%16.1نحو 6.87142.72مشروع وزارة المالية2027

%16.4نحو 7.02642.72مشروع مجلس الوزراء2027

المصــدر: تقريــر وزارة الماليــة عــن موازنــة 2027؛ مشروع موازنــة وزارة الماليــة لعــام 2027؛ الــمشروع المعــدّّل مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1 تشريــن 
الأول 2026. اســتُُنتجت أرقــام الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي مــن النســب المنشــورة فــي تقريــر وزارة المالية.

تطوّّر إيرادات الموازنة العامة في لبنان بين 2020 و2027

المصــدر: تقديــرات البنــك الدولــي؛ موازنــة 2026 المقــرّّة؛ مشروع وزارة الماليــة لموازنــة 2027؛ الــمشروع المعــدّّل مــن مجلــس الــوزراء. ملاحظــة: 
تجمــع السلســلة بين إيــرادات محصّّلــة فعليــاًً وإيــرادات تقديريــة وأخــرى مرصــودة فــي الموازنــة، ولا تــعبّرر جميــع الأرقــام عــن تحصيــل فعلــي.
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تضــع وزارة الماليــة موازنــة 2027 ضمــن إطــار مالــي متوســط الأجــل للــفترة 2027–2030، تجــري مناقشــته 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي. ويتوقّّــع هــذا الإطــار الانتقــال مــن موازنــة متوازنــة فــي عــام 2027 إلــى تحقيــق 
فائــض أولــي بقيمــة 746.3 مليــون دولار وفائــض إجمالــي بقيمــة 630.1 مليــون دولار بحلــول عــام 2030. 
لكــن وزارة الماليــة لــم تحــدّّث تقديــرات هــذا الإطــار بعــد تعــديلات مجلــس الــوزراء، إذ لا تــزال تســتند إلــى موازنــة 
بقيمــة 6.871 مليــارات دولار لعــام 2027، مقابــل 7.026 مليــارات دولار فــي الــمشروع الــذي أقــرّهّ المجلــس. 
ولــم يُُتّّفــق بعــد مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى هــذا الإطــار، فيمــا تبقــى إعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي 
والديــن الســيادي، بمــا فيهــا مســاهمة الدولــة فــي إعــادة رســملة مصرف لبنــان، مســائل عالقــة. كذلــك، يفتقــر 
ــي،  ــي الإجمال ــج المحل ــدة بشــأن النات ــى افتراضــات غير مؤكّّ ــن، ويســتند إل ــل لاســتدامة الدي ــى تحلي الإطــار إل
ــد المترتّّبــة  ّـل مــن حجــم النفقــات المســتقبلية لدخمــة الديــن، ولا ســيّّما مــع اســتبعاد الفوائ ويُُرجّّــح أن يقل�

علــى ســندات اليوروبونــد التــي توقّّــف لبنــان عــن ســدادها.

الإطار المالي المتوسط الأجل 2027–2030
القيم بمليارات الدولارات الأميركية

التغيّرر20272030البند

%28.3+6.8718.817إجمالي الإيرادات

%30.5+5.8947.690الإيرادات الضريبية

%15.5+0.9761.128الإيرادات غير الضريبية

%19.2+6.8718.187إجمالي النفقات

%15.8+3.9534.576كلفة العاملين في القطاع العام

%34.2+0.7450.999النفقات الاستثمارية

−%0.1730.11632.8خدمة الدين - الفوائد

الانتقال إلى التعافي لا يزال يفتقر إلى التمويل

تقــدّّم وزارة الماليــة موازنــة 2027 بوصفهــا خطــوة انتقاليــة مــن إدارة الأزمــة إلــى التعافــي وإعــادة الإعمــار، 
تســتند إلــى إطــار مالــي متوســط الأجــل للــفترة 2027–2030 وبرنامــج مســتقبلي مــع صنــدوق النقــد الدولــي. 
لكــن الــمشروع يبقــى فــي جوهــره موازنــة تســتند إلــى ســيناريو مالــي أساســي، مــن دون أن يأخــذ فــي الحســبان 
التداعيــات الماليــة لإعــادة هيكلــة القطــاع المصرفــي والديــن الســيادي، أو مســاهمة الدولــة المحتملــة فــي 

إعــادة رســملة مصرف لبنــان، أو حجــم الإنفــاق الاجتماعــي والاســتثمارات اللازمــة لتحقيــق التعافــي.

تظهــر الفجــوة بين الأهــداف المعلنــة والاعتمــادات المرصــودة بوضــوح فــي الإنفــاق الرأســمالي. فعلــى 
الرغــم مــن تزايــد احتياجــات إعــادة الإعمــار نتيجــة اســتمرار الاعتــداءات الإسرائيليــة والاحــتلال، خفّّــض مجلــس 
ــة وإعــادة  ــة، وخصّّــص معظمهــا للصيان ــوزراء النفقــات الرأســمالية إلــى %9.3 فقــط مــن إجمالــي الموازن ال
التأهيــل وتنفيــذ الالتزامــات القائمــة. كذلــك، بقيــت برامــج الحمايــة الاجتماعيــة شــبه ثابتــة علــى الرغــم مــن 
تزايــد الاحتياجــات. وفــي ظــلّّ الاعتمــاد الكــبير علــى التمويــل الخارجــي المرتبــط ببرنامــج مــع صنــدوق النقــد 
ــل  ــة والقطــاع المصرفــي، وتموي ــع خســائر الدول ــة، بمــا فيهــا توزي ــزال القــرارات الأساســية مؤجّّل ــي، لا ت الدول
الالتزامــات المحتملــة للدولــة تجــاه مصرف لبنــان، وتعبئــة الاســتثمارات اللازمــة لإعــادة الإعمــار وإدراجهــا فــي 

الموازنــة.
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الفوائــض الماليــة تتحــوّّل إلــى قنــاة لتمويــل »إنقــاذ 
صامــت« للنظــام المصرفــي

علــى الرغــم مــن إقــرار الموازنــات الســنوية علــى أســاس عجــز صفــري، حقّّــق تنفيذهــا فوائــض ماليــة قُُــدّّرت 
ــع القطــاع العــام  ــى ودائ ــار دولار( فــي عــام 2025. وتُُضــاف هــذه الفوائــض إل ــون ليرة )ملي بنحــو 89.5 تريلي
لــدى مصرف لبنــان، التــي لا تقــتصر علــى حســاب الخزينــة، وبلغــت نحــو 948 تريليــون ليرة )10.59 مليــارات دولار( 
ــى أداة لتحقيــق الاســتقرار النقــدي.  ــة إل ــك، تتحــوّّل السياســة المالي ــن الأول 2026. وبذل فــي منتصــف تشري
ــدولار، بمــا يدعــم اســتقرار ســعر  ــليرة مــن الســوق، وتحــدّّ مــن الطلــب علــى ال فالضرائــب تســحب الســيولة بال
الصرف. لكــن امتصــاص هــذه الســيولة يفــرض توجّّهــاًً تقشّّــفياًً حــادّّاًً علــى الإنفــاق العــام، فــي وقــت تتراكــم 
فيــه الاحتياجــات التــي لا تجــد التمويــل اللازم. وفــي المقابــل، يســتدخم مصرف لبنــان الســيولة بالــليرة لشراء 
ــل المدفوعــات للمــودعين بموجــب تعاميمــه، مــا يجعــل مــوارد القطــاع العــام  ــة وتموي العــملات الأجنبي

تســاهم بصــورة غير مبــاشرة فــي تســديد التزامــات القطــاع المصرفــي.

يكمــن الطابــع »الصامــت« لعمليــة الإنقــاذ هــذه فــي غيــاب أي اعتراف مالــي صريــح بمســاهمة الدولــة. 
الخســائر وحجــم  توزيــع  الماليــة كيفيــة  الفجــوة  يحــدّّد قانــون  الشــفافة للأزمــة تقتضــي أن  فالمعالجــة 
دُرج  ــك وت� ــان، وأن تُُحــدّّد قيمــة الالتزامــات الناتجــة عــن ذل ــة فــي إعــادة رســملة مصرف لبن مســاهمة الدول
فــي الموازنــة. لكــن مشروع موازنــة 2027 لا يحــدّّد هــذه الكلفــة، فيمــا تتبلــور مســاهمة الدولــة تدريجيــاًً مــن 
خلال أرصدتهــا لــدى مصرف لبنــان، قبــل تحديــد حجمهــا وشروطهــا رســمياًً أو إخضاعهــا للنقــاش وإدراجهــا فــي 
الموازنــة. وفــي هــذه الأثنــاء، يبقــى مســاهمو المصــارف بمنــأى عــن تحمّّــل كلفــة التأخّّــر فــي إعــادة الهيكلــة.

زيــادة حجــم الموازنــة لا تعنــي اتّّســاع الــحيّزز المالــي، 
بالكامــل تــزال غير محــدّّدة  الدولــة لا  والتزامــات 

ــة. فجــزء مــن  ــي للدول ــي الفعل ــحيّزز المال ــاًً فــي ال ــة 2027 بنســبة %16.8 اتّّســاعاًً موازي ــادة موازن ــي زي لا تعن
ــع  ــرّّت فــي عــام 2026، فيمــا يُُتوقّّ ــر الســنوي الكامــل لتــدابير التعويضــات التــي أُقُ ــادة يعكــس الأث هــذه الزي
ــادة  ــاًً فــي عــام 2024، بزي ــارات دولار، أي أكثر مــن ضعــف مــا جُُبــي فعلي ــى 7.026 ملي ــرادات إل أن ترتفــع الإي
ــرادات الضريبيــة وحدهــا بنســبة 22.9%  قدرهــا %105.5، علــى أن يأتــي معظمهــا مــن الضرائــب. وترتفــع الإي
مقارنــةًً بموازنــة 2026، مــع اعتمــاد كــبير علــى ضرائــب الاســتهلاك والاســتيراد، بعدمــا زادت القيمــة الاســمية 
ــة للإنفــاق  ــم القيمــة الفعلي ّـص التضخّّ ــواردات بنســبة %24.7 فــي عــام 2025. وفــي الوقــت نفســه، يقل� لل
العــام ومداخيــل الأسر، فيمــا يضعــف ارتفــاع التكاليــف المقوّّمــة بالــدولار القــدرة التنافســية للاقتصــاد.1 ولا 
يتجــاوز إجمالــي الموازنــة %16.4 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، منهــا %1.5 فقــط للنفقــات الرأســمالية، مــا 
يبقــي الإنفــاق العــام محــدوداًً قياســاًً إلــى احتياجــات الاقتصــاد. وبالتالــي، لا تضمــن زيــادة الاعتمــادات اســمياًً 

تعزيــز القــدرة الشرائيــة أو تحــسين الدخمــات العامــة أو توســيع القــدرة علــى الاســتثمار.

ــد المرصــودة، والبالغــة نحــو  ــة صــورة شــاملة عــن التزامــات القطــاع العــام. فالفوائ ــك، لا تقــدّّم الموازن كذل
172.4 مليــون دولار، تقــلّّ كــثيراًً عــن العــبء الفعلــي لدخمــة الديــن، إذ تســتبعد الفوائــد المتراكمــة علــى 
ســندات اليوروبونــد التــي توقّّــف لبنــان عــن ســدادها. وبعــد أكثر مــن 6 ســنوات علــى التل�خّـف عــن الســداد فــي 
ــة  ــج مشروع الموازن ــة الســندات. ويعال ــن مــع حمل ــة الدي ــدأ بعــد مفاوضــات إعــادة هيكل ــم تب عــام 2020، ل
بعــض الالتزامــات المتراكمــة، بمــا فيهــا المســتحقّّات المتأخّّــرة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، لكنــه 

1  علياء مبيّّض، »التضخّّم في لبنان هو كلفة التأخّّر في إعادة الهيكلة«، 23 آب 2026.
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ــة وســائر  ــى الدول ــرات المســتحقّّة عل ــد المتراكمــة والمتأخّّ ــن الســيادي والفوائ ــاًًد للدي لا يقــدّّم تقييمــاًً موحّّ
ــى الإدارات  ــة عل ــدّّدة والمترتّّب ــاء غير المس ــواتير الكهرب ــات ف ــذه الالتزام ــمل ه ــام. وتش ــاع الع ــات القط التزام
والمؤسســات العامــة لمصلحــة مؤسســة كهربــاء لبنــان، التــي قــدّّر وزيــر الطاقــة قيمتهــا بنحــو 250 مليــون 
ــب  ــيّّما بموج ــات، ولا س ــة بالمحروق ــرة المرتبط ــات المتأخّّ ــى الالتزام ــة إل ــام 2025، إضاف ــة ع ــي نهاي دولار ف
اتفاقيــة الفيــول العراقــي. وعلــى الرغــم مــن ورود معلومــات عــن بــدء تســديد بعــض المســتحقّّات لمؤسســة 
كهربــاء لبنــان فــي عــام 2026، لا تقــدّّم الموازنــة تقييمــاًً شــاملًاً للمتأخّّــرات المتبقّّيــة أو جــدولًاً زمنيــاًً واضحــاًً 

لتســديدها.

وبذلــك، يحجــب الرصيــد الإجمالــي المعلــن للموازنــة حجــم الالتزامــات القائمــة والمحتملــة علــى الدولــة. 
ــات  ــبان التداعي ــي الحس ــذ ف ــن، ولا يأخ ــتدامة الدي ــل لاس ــى تحلي ــر إل ــل يفتق ــط الأج ــي المتوس ــار المال فالإط
الماليــة للخســائر المصرفيــة التــي لــم تُُعالــج بعــد واخــتلال ميزانيــة مصرف لبنــان. ويزيــد اســتبعاد الاقتراض 
الجديــد مــن ضعــف الشــفافية الماليــة. فعلــى الرغــم مــن وجــود محفظــة قــروض إنمائيــة مــن البنــك الدولــي، 
ــة أي  دُرج الموازن ــار دولار، وقــد جــرى تأمينهــا وأصبحــت جاهــزة لــلصرف، لا ت� ــغ 1.4 ملي ــأن قيمتهــا تبل يُُفــاد ب

ــل. ــرادات اســتثنائية ضمــن مصــادر التموي ــة قــروض أو إي حصيل

تحسّّــن الالتزام بالمهــل القانونيــة مــن دون تقــدّّم موازٍٍ 
فــي الشــفافية المالية

أعــدّّت الحكومــة مشروع موازنــة 2027 وأقرّّتــه ضمــن المهــل القانونيــة، كمــا يشــكّّل إدراج إطــار مالي متوســط 
الأجــل للــفترة 2027–2030 تحسّّــناًً فــي التخطيــط المالــي مقارنــةًً بالســنوات الســابقة. لكــن هــذا التقــدّّم لــم 
ــزال قطــع حســاب عــام 2025 غير  ــر الماليــة. فلا ي يترافــق مــع تحسّّــن مماثــل فــي إعــداد الحســابات والتقاري
متوافــر، مــا يحــول دون تقييــم الافتراضــات التــي تســتند إليهــا موازنــة 2027 بالاســتناد إلــى حســابات مكتملــة 

عــن التنفيــذ الفعلــي.2  

ــة«، بعدمــا تراجعــت هــذه الممارســة نســبياًً فــي  ــى إدراج »فرســان الموازن ــة إل ــك، يعــود مشروع الموازن كذل
موازنــة 2026. ومــع اســتمرار إبقــاء التزامــات وعمليــات ماليــة مهمّّــة خــارج الموازنــة، لــم يــؤدّّ تحسّّــن الالتزام 

بالمهــل القانونيــة إلــى تقديــم صــورة مكتملــة وشــفّّافة عــن الماليــة العامــة.

ولا يــزال لبنــان يعتمــد بصــورة أساســية علــى موازنــة البنــود، بــلًاًد مــن موازنــة البرامــج والنتائــج. ومــن شــأن 
الانتقــال إلــى موازنــة قائمــة علــى الأداء، تحــدّّد بوضــوح المســؤولين عــن إدارة البرامــج وتحمّّلهــم مســؤولية 

تحقيــق النتائــج، أن يعــزّّز الشــفافية بشــأن أوجــه إنفــاق المــال العــام والنتائــج التــي يحقّّقهــا هــذا الإنفــاق.
 

2  توجــب المــادة 195 مــن قانــون المحاســبة العموميــة إحالــة قطــع الحســاب قبــل 15 آب، وحســاب المهمّّــة العــام قبــل 

1 أيلــول، فيمــا تنــصّّ المــادة 87 مــن الدســتور علــى الموجــب الأوســع المتعل�ّـق بموافقــة مجلــس النــواب علــى الحســابات 

النهائية.
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II. النفقات: موازنة أكبر مع زيادة التريزك 
    على الإنفاق الجاري

يرفــع مشروع موازنــة 2027 الإنفــاق العــام إلــى 7.026 مليــارات دولار، بزيــادة قدرهــا %16.8 مقارنــةًً بموازنــة 
2026 المقــرّّة. لكــن هــذه الزيــادة تتراجــع إلــى نحــو %5.7 عنــد احتســاب الاعتمــاد الإضافــي الــذي أُقُــرّّ فــي تمــوز 
2026، بقيمــة 631.3 مليــون دولار، لتغطيــة ســتة رواتــب أساســية إضافيــة. فقــد رفــع هــذا الاعتمــاد إجمالــي 
موازنــة 2026 إلــى 6.647 مليــارات دولار، مــا يقل�ّـص الزيــادة فــي موازنــة 2027 إلــى 379.4 مليــون دولار فقــط. 

وتعكــس هــذه المقارنــة زيــادة اســمية فــي الاعتمــادات، ولا تــعربّر عــن نمــوّّ الإنفــاق بالقيمــة الحقيقيــة.

ويتركّّــز معظــم الإنفــاق فــي النفقــات الجاريــة، ولا ســيّّما تلــك المرتبطــة بالعامــلين فــي القطــاع العــام. فبعــد 
تعــديلات مجلــس الــوزراء، بلغــت النفقــات الجاريــة 6.372 مليــارات دولار، أي %90.7 مــن الموازنــة، منهــا 4.042 
مليــارات دولار للأجــور والرواتــب والمنافــع الاجتماعيــة، بمــا يعــادل %57.5 مــن إجمالــي الإنفــاق. فــي المقابل، 
لا تتجــاوز النفقــات الرأســمالية 654.4 مليــون دولار، أي %9.3 مــن الموازنــة، فيمــا لا تعكــس الاعتمــادات 
المرصــودة لدخمــة الديــن كامــل الالتزامــات الفعليــة للدولــة، فــي ظــلّّ اســتمرار تأجيــل إعــادة هيكلــة الديــن 

الســيادي.

توزيع النفقات في مشروع موازنة 2027
القيم بالدولار الأميركي

الحصّّة من الموازنةصيغة مجلس الوزراءمشروع وزارة الماليةبند الإنفاق

%6.37290.7  مليارات6.126  ملياراتالنفقات الجارية

%1.69224.1  مليار1.692  مليارالأجور والرواتب

%2.35033.4  مليار1.986  مليارالمنافع الاجتماعية

%1732.5  مليونا173ًً  مليوناًًالنفقات المالية

%557.27.9  مليونا261.1ًً  مليوناًًاحتياطي الموازنة

%654.49.3  مليونا744.5ًً  مليوناًًالنفقات الرأسمالية

%7.026100  مليارات6.871  ملياراتإجمالي النفقات
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1. الإنفاق الجاري: الأجور والمنافع الاجتماعية تستحوذ 
على الحصّّة الأكبر

لا تــزال تعويضــات العامــلين فــي القطــاع العــام تشــكّّل أحــد أبــرز مصــادر الضغــط علــى الإنفــاق. فتبلــغ الأجــور 
والرواتــب والتعويضــات المرتبطــة بهــا 1.692 مليــار دولار، وتصــل المنافــع الاجتماعيــة إلــى 2.350 مليــار 
دولار، ليبلــغ مجموعهــا 4.042 مليــارات دولار، أي %57.5 مــن إجمالــي الموازنــة. وتعــود الزيــادة فــي المنافــع 
الاجتماعيــة أساســاًً إلــى رفــع مجلــس الــوزراء احتياطــي التعويضــات، فيمــا تتضمّّــن الموازنــة تــدابير التعويــض 

المؤقّّتــة التــي أُقُــرّّت فــي عــام 2026، ومنهــا ســتة رواتــب أساســية إضافيــة اعتبــاراًً مــن آذار.

لكــن معالجــة كلفــة العامــلين فــي القطــاع العــام تتجــاوز مســألة اســتعادة الرواتــب أو إعــادة هيكلــة الإدارة 
المدنيــة. إذ يتركّّــز معظــم هــذه النفقــات فــي الأجهــزة العســكرية والأمنيــة ومعاشــات المتقاعديــن، بينمــا 
تتمحــور المناقشــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي حــول ضبــط الكلفــة الإجماليــة للأجــور والمنافــع الاجتماعيــة 
عنــد مســتوى مســتدام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. ومــع ذلــك، لا توجــد استراتيجيــة شــاملة تــوازن 
بين زيــادة الرواتــب والتوظيــف وإعــادة الهيكلــة. ويزيــد انتشــار الهيئــات والمؤسســات المســتقلّّة، التــي تعتمــد 
ســلّّم رواتــب خاصــاًً بهــا، مــن تشــتّّت نظــام التعويضــات، ويعقّّــد إصلاحــه علــى مســتوى القطــاع العــام بأكملــه.

توزيع اعتمادات مشروع موازنة 2027 بحسب الأبواب الرئيسية
القيم بملايين الدولارات

التغيّرر عنالحصّّة
2026

صيغة مجلس 
الوزراء

مشروع 
المالية

موازنة
2026

الباب

%19.03%17.7+1,1361,3471,337وزارة الدفاع الوطني

%10.30%13.2+639.5724.9723.9وزارة الداخلية والبلديات

وزارة التربية والتعليم 
العالي

612.9721.1725.7+18.4%10.33%

%8.79%16.9+528.1576.3617.5وزارة الصحة العامة

وزارة الأشغال العامة 
والنقل

264.9255.7220.316.8%−3.14%

وزارة الشؤون 
الاجتماعية

181.7251.1233.9+28.7%3.33%

%3.12−%227.8231.1219.13.8وزارة الاتصالات

%1.62−%150.0196.3114.024.0وزارة العمل

%6.89%11.2+435.0499.1483.7الوزارات الأخرى

%17.59%9.2+1,1321,2361,236النفقات المشتركة

%7.01%24.4+396.3502.9492.8رئاسة مجلس الوزراء

%7.93%128.7+243.6261.1557.2احتياطي الموازنة

%0.82−%57.457.457.30.2مجلس النواب

%0.11−%7.958.187.841.3رئاسة الجمهورية
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أبرز التغيرات في اعتمادات الموازنة

•  الدفاع والداخلية: النفقات تتركّّز في كلفة العاملين
ترتفــع موازنــة وزارة الدفــاع الوطنــي بنســبة %17.7 إلــى 1.337 مليــار دولار، لكنهــا تبقــى أدنــى بقليــل مــن 
الاعتمــادات التــي اقترحتهــا وزارة الماليــة، نتيجــة خفــض النفقــات الرأســمالية. وتبلــغ مخصّّصــات الرواتــب 
ــة وزارة  ــع موازن ــك، ترتف ــي. كذل ــش اللبنان ــون دولار للجي ــا 674.3 ملي ــون دولار، منه ــات 678.5 ملي والتعويض
الداخليــة والبلديــات بنســبة %13.2 إلــى 723.9 مليــون دولار، مدفوعــة أساســاًً بنفقــات الأجهــزة الأمنيــة. فــي 
دُرج معاشــات التقاعــد البالغــة 1.052 مليــار دولار وتعويضــات نهايــة الدخمــة البالغــة 11.2 مليــون  المقابــل، ت�
دولار بصــورة منفصلــة ضمــن النفقــات المشتركــة، مــن دون توزيعهــا بين العامــلين المدنــيين والعســكريين.

•  التربية: الزيادة تتركّّز في الرواتب وتمويل الجامعة اللبنانية
ترتفــع موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بنســبة %18.4 إلــى 725.7 مليــون دولار، وتأتــي معظــم الزيــادة 
مــن النفقــات الجاريــة. كمــا ترتفــع التحــويلات إلــى الجامعــة اللبنانيــة بمقــدار 30.4 مليــون دولار، لتبلــغ 168.4 

مليــون دولار، بالتــوازي مــع زيــادة الدعــم المخصّّــص لصناديــق المــدارس الرســمية.

•  الصحة: زيادة في اعتمادات الاستشفاء والمستلزمات الطبية
ترتفــع موازنــة وزارة الصحــة العامــة بنســبة %16.9 إلــى 617.5 مليــون دولار، بعدمــا أضــاف مجلــس الــوزراء 41.2 
مليــون دولار إلــى الاعتمــادات التــي اقترحتهــا وزارة الماليــة. وتبلــغ مخصّّصــات الاستشــفاء 406 ملايين دولار، 
فيمــا يُُظهــر التصنيــف الاقتصــادي للنفقــات علــى مســتوى الموازنــة كلّّك اعتمــادات بقيمــة 274.2 مليــون 

دولار للأدويــة والمســتلزمات المخبريــة.

•  الشؤون الاجتماعية والعمل: خفض اعتمادات الإسكان والضمان الاجتماعي
خفّّــض مجلــس الــوزراء الاعتمــادات المخصّّصــة للإســكان والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مقارنــةًً 
ــون دولار،  ــى 233.9 ملي ــة بنســبة %28.7 إل ــة وزارة الشــؤون الاجتماعي ــة. وترتفــع موازن بــمشروع وزارة المالي
منهــا 34.8 مليــون دولار للمؤسســة العامــة للإســكان، موزّّعــة بين 23.7 مليــون دولار للقــروض الســكنية و11.2 
مليــون دولار لقــروض الطاقــة الشمســية. فــي المقابــل، تبقــى الاعتمــادات المخصّّصــة للبرامــج الاجتماعيــة 
ــض  ــد خف ــون دولار، بع ــى 114 ملي ــبة %24 إل ــض بنس ــل، فتنخف ــة وزارة العم ــا موازن ــة. أم ــبه ثابت ــرى ش الأخ
التحــويلات إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى 103.1 ملايين دولار، منهــا 3.5 ملايين دولار فقــط 

لتســديد المتأخّّــرات المتراكمــة علــى الدولــة.

•  احتياطي الموازنة: زيادة مخصّّصات التعويضات مقابل خفض الاحتياطات الأخرى
يرتفــع احتياطــي الموازنــة بــأكثر مــن الضعــف، ليبلــغ 557.2 مليــون دولار، بزيــادة قدرهــا %128.7. وتعــود هــذه 
الزيــادة أساســاًً إلــى رفــع احتياطــي التعويضــات إلــى 420 مليــون دولار، أي بزيــادة 357.5 مليــون دولار مقارنــةًً 
بــمشروع وزارة الماليــة. فــي المقابــل، تنخفــض الاعتمــادات الاحتياطيــة العامــة للنفقــات الطارئــة إلــى 103.3 
ملايين دولار، والمخصّّصــات المرصــودة للأحــكام القضائيــة والتســويات إلــى 2.6 مليــون دولار. ولا يــزال التوزيع 
النهائــي لاعتمــادات التعويضــات غير محســوم، فيمــا لــم تعــد صيغــة مجلــس الــوزراء تتضمّّــن التصخيصــات 

الصريحــة التــي أدرجتهــا وزارة الماليــة لتســديد متأخّّــرات الكهربــاء والمحروقــات والتزامــات أخــرى.
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مقارنة اعتمادات احتياطي الموازنة بين مشروعي وزارة المالية ومجلس الوزراء
القيم بملايين الدولارات الأميركية، وفق سعر صرف 89,500 ليرة للدولار

التخصيصات ضمن الاحتياطي العام للنفقات الطارئة

مشروع وزارة المالية البند
)مليون دولار(

صيغة مجلس الوزراء

الإبقاء عليها1.7متأخّّرات الاشتراكات

الإبقاء عليها16.8تطبيق قانون الإيجارات الجديد

لم تعد محدّّدة بصورة صريحة27.9متأخّّرات الكهرباء والمحروقات

متأخّّرات متفرّّقة، تشمل الاتصالات 
والاشتراكات وغيرها

لم تعد مدرجة كتصخيص مستقلّّ 16.8
وصريح

3.43.4العمولات المصرفية

261.1557.2إجمالي احتياطي الموازنة

7.026  مليارات6.871  ملياراتإجمالي النفقات

مشروع وزارة البند
المالية 

صيغة مجلس 
الوزراء

التغيّرر

357.5+62.5420.0احتياطي التعويضات

—27.927.9احتياطي الأجور والرواتب غير الموزّّعة

−19.32.616.8الأحكام القضائية والتسويات

−148.0103.344.7الاحتياطي العام للنفقات الطارئة

—3.43.4العمولات المصرفية

296.1+261.1557.2إجمالي احتياطي الموازنة

%7.026100  مليارات6.871  ملياراتإجمالي النفقات

2. الإنفاق الرأسمالي: تمويل انتقائي للمشاريع بدلًاً 
من توسيع الاستثمار

لا تــزال النفقــات الرأســمالية محــدودة، وتتركّّــز فــي أعمــال الصيانــة وإعــادة التأهيــل وشراء التجــهيزات وتنفيــذ 
الالتزامــات القائمــة، بــلًاًد مــن تمويــل اســتثمارات جديــدة. فقــد خفّّــض مجلــس الــوزراء الاعتمــادات الرأســمالية 
مــن 744.5 مليــون دولار فــي مشروع وزارة الماليــة إلــى 654.4 مليــون دولار، أي %9.3 مــن إجمالــي الموازنــة، 
علــى الرغــم مــن الفجــوات المزمنــة فــي البنيــة التحتيــة وتزايــد احتياجــات إعــادة الإعمــار نتيجــة الاعتــداءات 

الإسرائيليــة منــذ تشريــن الأول 2023.

تلغــي المــادة 14 مــن الــمشروع، اعتبــاراًً مــن عــام 2027، اعتمــادات الدفــع المنصــوص عليهــا فــي عــدد مــن 
ــة العامــة والطــرق والاســتملاكات وأعمــال المســح العقــاري  ــي تشــمل الأبني قــوانين البرامــج الســابقة، الت
ومشروع إليســار ومشروع MARSARTI ومرفــأ جونيــة والبنــى التحتيــة والتجــهيزات العســكرية والمنشــآت 
ــل الاســتثمارات بصــورة انتقائيــة مــن خلال اعتمــادات  ــك، يواصــل الــمشروع تموي ــلًاًد مــن ذل ــة. وب التعليمي



ســنوية، خفّّــض مجلــس الــوزراء بعضهــا مجــدّّداًً. فتراجعــت النفقــات الرأســمالية المخصّّصــة لمجلــس الإنمــاء 
والإعمــار مــن 80.5 مليــون دولار فــي مشروع وزارة الماليــة إلــى 69.3 مليــون دولار فــي صيغــة مجلــس 
الــوزراء، لكنهــا لا تــزال تقــارب ضعــف مســتواها فــي عــام 2026، حين بلغــت 35.3 مليــون دولار. ويعــود هــذا 
التخفيــض بالكامــل إلــى تقليــص المســاهمة المحليــة فــي تمويــل المشــاريع المموّّلــة مــن الخــارج، بمــا فيهــا 
الاســتملاكات، مــن 58.7 مليــون دولار إلــى 47.5 مليــون دولار. فــي المقابــل، أبقــى مجلــس الــوزراء الاعتمادات 

المخصّّصــة لصيانــة مطــار بيروت الدولــي ثابتــة عنــد 21.8 مليــون دولار.

أبرز الاعتمادات الرأسمالية في مشروع موازنة 2027
القيم بملايين الدولارات الأميركية

المشروع أو المؤسسةمشروع وزارة الماليةصيغة مجلس الوزراء

صيانة شبكة الاتصالات وإعادة تأهيلها وتوسيعها 
وتحديثها - أوجيرو

58.758.7

56.756.7تجهيزات أوجيرو = وزارة الاتصالات

المساهمة المحلية في تمويل المشاريع المموّّلة 
من الخارج والاستملاكات المرتبطة بها - مجلس 

الإنماء والإعمار

58.747.5

28.420.1تجهيزات تقنية متخصّّصة للجيش

صيانة مطار بيروت - رفيق الحريري الدولي - مجلس 
الإنماء والإعمار

21.821.8

مبنى إداري جديد ارتبط في المشروع الأولي بمعبر 
المصنع الحدودي*

20.0—

15.0—طريق طرابلس - القليعات

أعمال إنشاءات أخرى في قطاع الاتصالات 
والدراسات المرتبطة بها*

6.36.3

2.21.7إنشاء أبنية متخصّّصة للجيش

المصدر: ملاحق مشروع موازنة وزارة المالية لعام 2027؛ المشروع المعدّّل من مجلس الوزراء بتاريخ 1 تشرين الأول 2026.
دُرج الاعتمــاد  ملاحظــة: لا تنــصّّ الموازنــة صراحــةًً علــى تخصيــص اعتمــادات الاتصــالات لتمويــل الكابــل البحــري بين لبنــان وقبرص. كذلــك، لــم ي�
الأولــي للمبنــى الإداري المرتبــط بمــعبر المصنــع ضمــن البنــد نفســه فــي صيغــة مجلــس الــوزراء، لكــن ذلــك لا يعنــي بــالضرورة إلغــاء الــمشروع.

3. خدمة الدين: انخفاض الاعتمادات لا يعكس تراجع 
العبء الفعلي للدين

تنخفــض الاعتمــادات المرصــودة لدخمــة الديــن بصــورة حــادّّة فــي مشروع موازنــة 2027، لكن هــذا الانخفاض 
ّـف لبنــان عــن ســداد دينــه الســيادي، أكثر ممّّــا يعكــس تراجعــاًً فعليــاًً فــي عــبء الديــن.  يعكــس اســتمرار تل�خ
فقــد انخفضــت الفوائــد المرصــودة بنســبة %40.5 إلــى 172.4 مليــون دولار فــي عــام 2027. ويتركّّــز التراجــع 
فــي فوائــد الديــن المحلــي، التــي تنخفــض مــن 94.5 مليــون دولار إلــى 21.8 مليــون دولار، فيمــا تتراجــع فوائــد 
ــى 150.6 مليــون دولار.  ــان يســدّّدها مــن 195.3 مليــون دولار إل ــزال لبن ــة التــي لا ي ــون بالعــملات الأجنبي الدي
لكــن هــذه الأرقــام لا تعكــس كامــل العــبء المالــي لدخمــة الديــن، إذ يســتبعد الــمشروع الفوائــد المتراكمــة 
ــدء المفاوضــات مــع  ــان عــن ســدادها فــي عــام 2020، بانتظــار ب ــف لبن ــي توقّّ ــد الت ــى ســندات اليوروبون عل

الدائــنين وإعــادة هيكلــة الديــن الســيادي.
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الإيرادات: الإيرادات المُُقدّّرة تتجاوز  	.III
      ضعف ما جُُبِِي فعلياًً في عام 2024

يقــدّّر مجلــس الــوزراء إيــرادات موازنــة 2027 بنحــو 7.026 مليــارات دولار، مســتناًًد إلــى ارتفــاع كــبير فــي التحصيــل 
الاســمي خلال الســنوات الماضيــة. ويزيــد هــذا المبلــغ بنســبة %16.8 علــى الإيــرادات المرصــودة فــي موازنــة 
2026، وبنســبة %27.4 علــى الإيــرادات المحصّّلــة فعليــاًً فــي عــام 2025. أمــا بالمقارنــة مــع عــام 2024، وهــو 
أول عــام كامــل مــن اســتقرار ســعر الصرف، فتتجــاوز الإيــرادات المقــدّّرة الضعــف، إذ ترتفــع مــن 3.419 مليــارات 
ــارات  ــة المقــدّّرة 6.036 ملي ــرادات الضريبي ــغ الإي ــادة قدرهــا %105.5. وتبل ــارات دولار، بزي ــى 7.026 ملي دولار إل
دولار، بزيــادة قدرهــا %22.9 مقارنــةًً بموازنــة 2026، لتشــكّّل %85.9 مــن إجمالــي الإيــرادات. فــي المقابــل، 
تبقــى الإيــرادات غير الضريبيــة، المقــدّّرة بنحــو 990.1 مليــون دولار، أدنــى مــن المســتوى المســتهدف فــي 

موازنــة 2026.

وتكشف تركيبة الإيرادات عن استمرار اختلالات هيكلية عدّّة.

•  هيمنة ضرائب الاستهلاك والاستيراد
لا تــزال ضرائــب الاســتهلاك والاســتيراد تشــكّّل المصــدر الأساســي للإيــرادات الضريبيــة. فتبلــغ الضرائــب المحليــة 
علــى الســلع والدخمــات 3.681 مليــارات دولار، أي %60.9 مــن الإيــرادات الضريبيــة، منهــا 2.298 مليــار دولار مــن 
ــة البالغــة 748 مليــون  ــب التجــارة والمعــاملات الدولي ــى القيمــة المضافــة. وتُُضــاف إليهــا ضرائ ــة عل الضريب
ّـر بالطلــب المحلــي  دولار. ويجعــل هــذا الاعتمــاد الكــبير علــى الاســتهلاك والاســتيراد إيــرادات الدولــة شــديدة التأث�

وحـجـم اـلـواردات وأـسـعارها.

ويبرز بندان أساسيان في تقديرات الإيرادات:
الرســوم المرتبطــة بالبنزيــن: ترتفــع الإيــرادات المقــدّرة مــن الرســوم علــى المــواد الملتهبــة، بمــا فيهــا –	

البنزيــن، مــن 37.5 مليــون دولار فــي عــام 2026 إلــى 434.7 مليــون دولار فــي عــام 2027. وتعكــس هــذه 
الزيــادة الرســم الإضافــي البالــغ 3.35 دولارات علــى كلّ 20 ليــراً مــن البنزيــن، الــذي فُــرض فــي شــباط 2026 
لتمويــل تعويضــات العاملــن فــي القطــاع العــام. وقــد رفــع مجلــس الــوزراء الإيــرادات المتوقّعــة مــن هذا 

البنــد مــن 363.5 مليــون دولار فــي مــروع وزارة الماليــة إلــى 434.7 مليــون دولار.
أربــاح الريجــي: ترتفــع التحويــات مــن إدارة حــر التبــغ والتنبــاك بنســبة %65.6، مــن 246.8 مليــون دولار –	

إلــى 408.7 ملايــن دولار، مــن دون أن يقــدّم مــروع الموازنــة تبريــراً تفصيليــاً لهــذه الزيــادة.

•  تفاوت الضرائب المباشرة واستمرار العبء على الأجور والاستهلاك
لا يــزال توزيــع الضرائــب المبــاشرة غير متــوازن، مــن دون تحــوّّل يُُذكــر نحــو فــرض ضرائــب علــى الثروة ورأس 
المــال. فترتفــع الإيــرادات المقــدّّرة مــن الضرائــب علــى الرواتــب والأجــور بنســبة %67 إلــى 376.5 مليــون دولار، 
مقابــل زيــادة قدرهــا %30.9 فــي الضرائــب علــى الأربــاح، التــي تبلــغ 476.6 مليــون دولار بعــد تعــديلات مجلــس 
ــى 24.5  ــة إل ــى رؤوس الأمــوال المنقول ــب عل ــرادات المقــدّّرة مــن الضرائ ــل، تنخفــض الإي ــوزراء. فــي المقاب ال
مليــون دولار، أي أقــلّّ بنســبة %45.2 مــن المبالــغ المحصّّلــة فعليــاًً فــي عــام 2025. كذلــك، تتراجــع الإيــرادات 
المقــدّّرة مــن الضرائــب العقاريــة بنســبة %5.4 مقارنــةًً بموازنــة 2026، لتبلــغ 380.4 مليــون دولار. وبذلــك، 
يبقــى العــبء الضريبــي متركّّــزاًً علــى الاســتهلاك والمداخيــل المعلنــة والقابلــة للتحديــد فــي القطــاع النظامــي.
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•  الإيرادات غير الضريبية تبقى محدودة على الرغم من رفع الرسوم الإدارية
لا تــزال الإيــرادات غير الضريبيــة مصــدراًً ثانويــاًً لتمويــل الموازنــة، علــى الرغــم مــن زيــادة بعــض الرســوم الإداريــة. 
فتبلــغ الإيــرادات المقــدّّرة مــن الرســوم والعوائــد والمبيعــات 246.1 مليــون دولار، مقارنــةًً بـــ193.5 مليــون دولار 
ــرادات  ــة 2026. أمــا إي ــى مــن المســتوى المســتهدف فــي موازن ــا تبقــى أدن ــة، لكنه فــي مشروع وزارة المالي
الاتصــالات، فتبلــغ 509.7 ملايين دولار. ويســاهم تعديــل الرســوم فــي التعويــض عــن تدهــور قيمــة العملــة 
الوطنيــة، لكنــه يرفــع كلفــة الوصــول إلــى الدخمــات العامــة وإنجــاز المعــاملات الرســمية، ويــثير تســاؤلات بشــأن 

قــدرة الأفــراد والمؤسســات علــى تحمّّــل هــذه الأعبــاء.

•  تحسين الامتثال الضريبي يتقدّّم على الإصلاح الهيكلي
تعطــي استراتيجيــة الإيــرادات الأولويــة لتحــسين الامتثــال الضريبــي، مــن دون إجــراء إصلاح هيكلــي شــامل 
للنظــام الضريبــي. ويتضمّّــن الــمشروع المعــدّّل إجــراءات لمطابقــة بيانــات الأجــور والرواتــب مــع التصاريــح 
المقدّّمــة إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، بموجــب المــادة 41، وتشــديد تطبيــق الضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة علــى مقدّّمــي الدخمــات غير المقيــمين والدخمــات الرقميــة، بموجــب المــادة 47، إضافــة 
إلــى حوافــز للفوتــرة الإلكترونيــة بموجــب المــادة 60. لكــن مجلــس الــوزراء حــذف الآليــة المقترحــة لتقييــد إنجــاز 
ّـفين غير المــلتزمين بموجباتهــم الضريبيــة، التــي كانــت واردة فــي المــادة 43 مــن  المعــاملات الإداريــة للمل�ك
الــمشروع الســابق. كذلــك، قــد تضعــف إجــراءات تســوية الأوضــاع الضريبيــة وتخفيــض الغرامــات، المنصــوص 
عليهــا فــي المــواد 17 و41 و42، فعاليــة الــردع الضريبــي، فيمــا لا يــزال الإصلاح الشــامل لضريبــة الدخــل قيــد 

المناقشــة.

مساهمة البنود المختلفة في زيادة الإيرادات بين 2025 و2027
الفارق بين الإيرادات الفعلية لعام 2025 والتقديرات لعام 2027، بملايين الدولارات الأميركية

ــادة  تُُظهــر هــذه الأرقــام أن الضرائــب المحليــة علــى الســلع والدخمــات تســتحوذ علــى الحصــة الأكبر مــن الزي
ــة. ــب التجــارة والمعــاملات الدولي ــي 2025 و2027، تليهــا ضرائ ــرادات بين عامََ المتوقّّعــة فــي الإي

صيغة مجلس الوزراءمشروع وزارة الماليةفئة الإيرادات

778+688+الضرائب المحلية على السلع والدخمات

380+380+ضرائب التجارة والمعاملات الدولية

132+93+الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية

29+29+الضرائب العقارية

71+66+إيرادات ضريبية أخرى

120+99+الإيرادات غير الضريبية

1,510+1,354+إجمالي الزيادة في الإيرادات

أعمال إنشاءات أخرى في قطاع الاتصالات 
والدراسات المرتبطة بها*

6.36.3

2.21.7إنشاء أبنية متخصّّصة للجيش
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التوزيع التفصيلي لإيرادات الموازنة
القيم بملايين الدولارات الأميركية

النسب تقارن تقديرات مجلس الوزراء لعام 2027 بموازنة 2026 والإيرادات الفعلية لعامََي 2025 و2024.

فعلي فئة الإيرادات
2024

فعلي 
2025

موازنة 
2026

صيغة وزارة 
المالية 

2027

صيغة 
مجلس 

الوزراء 2027

مقارنة 
بـ2026

مقارنة 
بـ2025

مقارنة 
بـ2024

%113.0+%29.9+%22.9+2,833.94,646.44,911.95,901.96,036.4الإيرادات الضريبية

الضرائب على الدخل 
والأرباح والمكاسب 

الرأسمالية

394.0796.3644.1889.4928.4+44.1%+16.6%+135.6%

%131.0+%14.3+%41.3+394.0796.3644.1875.0909.9ضريبة الدخل

ضريبة الدخل على 
الأرباح

210.4438.1364.1444.2476.6+30.9%+8.8%+126.5%

ضريبة الدخل على 
الرواتب والأجور

114.9280.9225.4374.2376.5+67.0%+34.0%+227.7%

الضرائب على إيرادات 
رؤوس الأموال 

المنقولة

38.444.730.324.524.519.0%−45.2%−36.1%−

الضريبة على فوائد 
الودائع المصرفية

25.326.520.725.425.4+22.7%4.2%−+0.5%

%91.1+%8.4+−%199.1351.1402.3380.4380.45.4الضرائب العقارية

الضرائب المحلية على 
السلع والدخمات

1,755.02,903.42,858.03,591.43,681.0+28.8%+26.8%+109.7%

منها الضريبة على 
القيمة المضافة

1,342.92,002.82,074.72,298.02,298.0+10.8%+14.7%+71.1%

ضرائب التجارة 
والمعاملات الدولية

323.1368.3825.8748.0748.09.4%−+103.1%+131.5%

%83.5+%31.4+%64.3+162.7227.3181.7292.8298.6إيرادات ضريبية أخرى

%69.1+%13.8+−%585.5870.11,103.9969.0990.110.3الإيرادات غير الضريبية

إيرادات الإدارات 
والمؤسسات العامة 

وأملاك الدولة

420.2650.2735.1744.7700.84.7%−+7.8%+66.8%

منها إيرادات 
الاتصالات

221.7374.5496.0504.7509.7+2.8%+36.1%+129.9%

الرسوم الإدارية 
والعوائد والمبيعات

147.4191.2325.9193.5246.124.5%−+28.7%+67.0%

%117.3+%6.1+%31.9+1.93.83.14.14.1الغرامات والمصادرات

إيرادات غير ضريبية 
متفرّّقة

16.024.939.926.839.11.9%−+57.4%+144.6%

إجمالي إيرادات 
الموازنة

3,419.45,516.56,015.86,870.97,026.5+16.8%+27.4%+105.5%

ــس  ــمشروع المعــدّّل مــن مجل ــة لعــام 2027؛ ال ــة وزارة المالي ــواب؛ مشروع موازن ــس الن ــذي أقــرّّه مجل ــة 2026 ال ــون موازن ــة؛ قان المصــدر: وزارة المالي
الــوزراء بتاريــخ 1 تشريــن الأول 2026. 
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IV. التدابير الضريبية والإدارية: تشديد 
      الرقابة الضريبية وسط إجراءات 

     متناقضة بعد تعديلات مجلس الوزراء

يعطــي مشروع موازنــة 2027 الأولويــة لتعزيــز الامتثــال الضريبــي والإداري علــى حســاب الإصلاح الهيكلــي 
ــي.  ــة وأخــرى قــد تضعــف الالتزام الضريب ــة والجباي ــز الرقاب ــي، فيمــا يجمــع بين إجــراءات لتعزي للنظــام الضريب
فقــد رفــع مجلــس الــوزراء عــدد مــواد الــمشروع مــن 64 إلــى 78 مــادة، بعدمــا حــذف بعــض الأحــكام وعــدّّل 
أخــرى وأضــاف مــواد جديــدة، مــن دون أن يــغريّر توجّّــه الــمشروع بصــورة جوهريــة. وتُُظهــر التــدابير الأساســية 

هــذا التناقــض.

•  تعزيز التصريح الضريبي والرقابة من دون معالجة واسعة للمداخيل غير المعلنة
يوسّّــع الــمشروع موجبــات التصريــح عــن الأجــور والرواتــب بموجــب المــادة 15، ويربــط الاســتفادة مــن الإعفــاءات 
الضريبيــة بتقديــم التصاريــح والبيانــات الســنوية إلــى الدوائــر الماليــة المختصّّــة ضمــن المهــل القانونيــة، وفقــاًً 
ــة،  ّـفين لموجباتهــم الضريبي ــال المل�ك ــى 30 إجــراءات لتســهيل امتث ــن المــواد 26 إل ــك، تتضمّّ للمــادة 18. كذل
ويعــزّّز الــمشروع تطبيــق الضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى مقدّّمــي الدخمــات الرقميــة الأجانــب بموجــب 
المــادة 47، ويســتحدث »يانصيــب الفــواتير« بموجــب المــادة 60، لتشــجيع إصــدار الفــواتير والتصريــح عنهــا. ومــن 
ّـع  شــأن هــذه التــدابير تحــسين الامتثــال الضريبــي وتســهيل الإجــراءات وتعزيــز قــدرة الإدارة الضريبيــة علــى تتب�
المعــاملات والأنشــطة الاقتصاديــة، لكنهــا تبقــى محــدودة فــي معالجــة المداخيــل غير المعلنــة والأنشــطة 
الاقتصاديــة غير النظاميــة. فــي المقابــل، حــذف مجلــس الــوزراء الآليــة المقترحــة فــي المــادة 43 مــن مشروع 
وزارة الماليــة، التــي كانــت تتيــح تقييــد إنجاز المعــاملات الإدارية للمل�كّـفين غير المــلتزمين بموجباتهم الضريبية.

•  تسوية المخالفات وتخفيض الغرامات يضعفان الردع الضريبي
تتيــح المــادة 17 للملّّكــفين التصريــح عــن مداخيــل رؤوس الأمــوال المنقولــة المحقّّقــة فــي الخــارج، مــع 
إعفائهــم مــن الغرامــات المترتّّبــة علــى عــدم التصريــح عنهــا. كذلــك، تفّّخــض المــادة 41 الغرامــات الناتجــة مــن 
عــدم تطابــق التصاريــح عــن الأجــور والرواتــب المقدّّمــة إلــى الإدارة الضريبيــة مــع تلــك المقدّّمــة إلــى الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى خُُمــس قيمتهــا الســابقة، فيمــا تنــصّّ المــادة 42 علــى تخفيــض بعــض 
الغرامــات بنســبة %85. وقــد تشــجّّع هــذه التســويات والتخفيضــات المل�كّـفين علــى تــأخير الوفــاء بموجباتهــم 
ــات فــي ردع المخالفــات، ولا ســيّّما إذا تكــرّّرت هــذه الإجــراءات وأصبحــت  الضريبيــة، وتُُضعــف فعاليــة العقوب

جــزءاًً مــن الممارســة الضريبيــة المعتــادة.

•  تخفيضات على بعض الضرائب العقارية مقابل رسوم جديدة على السلع الفاخرة
تفّّخــض المادتــان 19 و36 الضرائــب المفروضــة علــى بعــض أربــاح التفــرّّغ عــن العقــارات والزيــادات فــي قيمتهــا 
الناتجــة عــن التحــسين. ويأتــي هــذا التخفيــض فــي وقــت تعمــل فيــه الحكومــة، بالتنســيق مــع صنــدوق النقــد 
ُـفترض أن يســتند إلــى مبــادئ العدالــة الضريبيــة  الدولــي، علــى إعــداد مشروع قانــون لتوحيــد ضريبــة الدخــل، ي�
والتصاعديــة والمســاواة فــي المعاملــة بين المل�كّـفين ذوي الأوضــاع المتماثلــة. وكان الأجــدى الإبقــاء علــى 
دُرج هــذه الأربــاح ضمــن الوعــاء  الأحــكام الضريبيــة القائمــة إلــى حين إقــرار القانــون الجديــد وتطبيقــه، بحيــث ت�
الضريبــي الموحّّــد، مــع إبقــاء الأربــاح العائــدة إلــى غير المقيــمين خاضعــة لضريبــة مقطوعــة. كذلــك، حــذف 
ــوزراء الحكــم الــذي اقترحتــه وزارة الماليــة لفــرض ضريبــة جزئيــة علــى العقــارات الســكنية الشــاغرة،  مجلــس ال
والــوارد فــي المــادة 37 مــن الــمشروع الســابق. وفيمــا يتعل�ّـق بأســهم شركات الأوف شــور، كانــت وزارة الماليــة 



قــد اقترحــت، بموجــب المــادة 24 مــن مشروعهــا، إلغــاء الإعفاء من ضرائــب الانتقال والإرث والرســوم المرتبطة 
بهــا، المنصــوص عليــه فــي المــادة 6 مــن المرســوم الاشتراعــي رقــم 46 تاريــخ 24 حزيــران 1983. لكــن مجلــس 
الــوزراء حــذف المــادة المقترحــة، وأبقــى الإعفــاء قائمــاًً. فــي المقابــل، أضــاف مجلــس الــوزراء رســوماًً جديــدة 

علــى اليخــوت الفاخــرة والطائــرات الخاصــة، بموجــب المــادتين 71 و72.

•  زيادة الرسوم الإدارية ترفع كلفة الخدمات والمعاملات الرسمية
تعــدّّل المــواد 51 إلــى 57 والمــادة 62 الرســوم المفروضــة علــى وثائــق الهويــة وتــأشيرات الدخــول والدخمــات 
التعليميــة والتراخيــص وإجــازات العمــل. وتعــوّّض هــذه التعــديلات جزئيــاًً عــن تراجــع القيمــة الفعليــة للرســوم 
نتيجــة انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة، لكنهــا ترفــع كلفــة الوصــول إلــى الدخمــات العامــة وإنجــاز المعاملات 

الرســمية، وتــثير تســاؤلات بشــأن قــدرة الأفــراد والمؤسســات علــى تحمّّلهــا.

•  تعديلات متفاوتة على الضمانات والرقابة المالية
ــى الاعتمــادات المخصّّصــة للقــروض، فيمــا تضعــف المــادة 35  ــة عل ــاًً للرقاب ــاًً صريح تلغــي المــادة 5 موجب
ّـق  ــوزراء الحكــم المــثير للجــدل المتعل� ــالإرث. كذلــك، حــذف مجلــس ال ــة علــى ضريبــة الانتقــال ب ضوابــط الرقاب
بإيــرادات المرافــئ، الــذي كان وارداًً فــي المــادة 62 مــن الــمشروع الســابق، فيمــا تعيــد المــادة 74 فــرض الرقابة 

علــى الهبــات الكــبيرة. 
تعــزّّز التعــديلات التــي أدخلهــا مجلــس الــوزراء أدوات الجبايــة والرقابــة الضريبيــة، مــن دون أن تعيــد توزيــع 
العــبء الضريبــي بصــورة جوهريــة. وفــي المقابــل، قــد تقــوّّض التســويات والتخفيضــات المتكــرّّرة للغرامــات 
فعاليــة الامتثــال الضريبــي. كذلــك، يــثير التوسّّــع فــي تعديــل التشريعــات الدائمــة مــن خلال قانــون الموازنــة 

ــة. ــة التشريعي الســنوي تســاؤلات بشــأن اتّّســاق العملي


